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الطعون الولائية في قانون الاإجراءات الجبائية
*

 
 المركز الجامعي الونشريسي بتسمس يلت  -الس ياس ية معهد الحقوق والعلوم -"أ  "أ س تاذ مساعد قسم  -بن عمور عائشة/ أ  

 الملخص

لقد خص المشرع الجبائي طرق الطعن الولائي أ و الطعن بالاإعفاء بأ همية كبيرة، تظهر باعتبارها حق  مقن 

ذ لا تفقوت عليق  نردقة مقن نردقات التققا ، ولا  كلفق   قرارهقا لفائدتق ، اإ حقوق المكلف بالضرقببة، قققد إ اإ

ضاقية،  ذا كان مصطلح القضاء المجاني يكمقن . وهو ما أ نى بالتشربع الفرنسي بتسميت  بالطعن المجانيمصاربف اإ قاإ

نارة ووجقا الققانون، ققاإن الجدبقد هقو مقا بتعلق  بالتخفقيض  ممارسةفي  سلطة التخفيض أ و الاإعفاء المقررة لقإإ

حسا ما أ قره قانون الماليقة مكرر من قانون الاإجراءات الجبائية  39المشروط المس تحدث ووجا أ حكام المانة 

 .3109لس نة 

Résumé : 

Les vois de recours gracieux sont importance dans le domaine des procédures fiscales ,

Il apparaît comme un droit du contribuable à l'impôt, il a été approuvé pour son utilité, il ne 

manque pas le degré de litige, non affecté des dépenses supplémentaires, ce qui a conduit la 

législation française de recours gracieux. Le terme de juridiction gracieuse désigne l’exercice 

du pouvoir de remise ou de modération qui est accordé par la loi à l’administration. Donc la 

nouveauté c’est la remise conditionnelle induite en vertu des dispositions de l'article 93 bis 

du Code des procédures fiscales, tel qu'approuvé par la loi de finances 2013.  

 :مقدمة

ذ تققرر يتمثل الط عقن القولائي في طربققي الاإعفقاء والتخفقيض والق  نتلقف عقن طربققة التخفقيض المشرقوط، اإ

ال ولى بالاإرانة المنفرنة للجهة الاإناربة المختصة، أ مقا الثانيقة قتعتقق عققدا بقد الاإنارة الجبائيقة والمكلقف بالضرقببة 

طعقن القولائي الق  أ قرهقا ققانون مقا   طقرق ال: وعقلى أ ساسق  بطقرل التسقالت التقاي. الموقوف على شروط

لى مبحثقد ال وت  دابة على التسالت هذا البحث اإ الاإجراءات الجبائية، وما   التفرقات ال  بينها؟ س نقسم لإإ

 .يخصص للتخفيض والاإعفاء والثاني للتخفيض المشروط

 

 

 

                                                           
*
بداع المقات   10/10/3102: تاريخ اإ

3102 /01/10: تاريخ تحكيم المقات   
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 التخفيض والاإعفاء: المبحث ال وت

الاإعفاء من الضرائا المفروضقة  التماسمنح المشرع من خإت قانون الاإجراءات الجبائية المكلفد الح  في طلا 

لتماس الاإعفاء مقن  لدبن قانونا أ و التخفيف منها، في حالة العوز أ و ضي  الحات، يحوت نون السدان  الجبائي، أ و اإ

 . لها بسبا عدم مراعاة النصوص القانونية الزيانات في الضرائا أ و الغرامة الجبائية ال  بتعرضون

 .من أ حدهما لإس تفانةلذلك، يجا التطرق لمفهوم طربقة التخفيض والاإعفاء، ومن ثم لل حكام الخاصة 

 مفهوم التخفيض والاإعفاء : المطلا ال وت

ذ مقن ققانون الاإجقراءات ا 33بندرج التخفيض والاإعفاء ضمن الطعن الولائي المنصوص علي  في المقانة  لجبائيقة، اإ

لى وجقون حقالة عقدم الدققع الكلقي أ و الجقزئي و  سققوط أ و : اس تعمل المشرع عدة عبارات تهقدف في للهقا اإ

عفاء كلي أ و جزئي اإ
(1)
 .من نقع الضرببة 

قعندما يكون المكلف بالضرببة في حالة عوز تجعله غير قانر على التحرر كليا أ و جزئيقا مقن نبونق  تجقاه الخزبنقة 

عفاء أ و نفيض في الضرقببة أ و العققوبات المفروضقة عليق  الاس تفانةيمكن   من اإ
(2)

، بعقد   مقن التخفقيض أ و 

"تنازت عن   الدين الجبائي أ و جزئ  بطلب  المكلف وتقبله الاإنارة "الاإعفاء 
(3)

تصرقف صقانر عقن " ، قكلاهما 

رانتهقا المنفققرنة للقتن  عققن هققذا الديقن "الاإنارة باإ
(4)

كلققف، ليبققرف تصرقققا بالاإرانة المنفققرنة ، حققو ولقو طلبقق  الم

نارة  .لإإ

بعد   من التخفيض أ و الاإعفاء تنازت عن   الدين الجبقائي أ و جزئق  بطلبق  المكلقف وتققبله الاإنارة، قكلاهقما 

رانتها المنفرنة لتن  عن هذا الديقن تصرف صانر عن الاإنارة الجبائية باإ
(5)

، فحقو ولقو طلبق  المكلقف بالضرقببة 

نارةببقرف مجرن  ناريا لابقد أ ن تتقواقر قيق  شروط العمقل  تصرف بالاإرانة المنفرنة لقإإ الجبائيقة، لذلك بعقد ققرارا اإ

بقراء ذمقة . ومو شاب  عيا دقاز الطعقن قيق  أ مقام القضقاء المخقتص الانفرانيالاإناري  بتعلق  الاإعفقاء بطلقا اإ

نقق لى الاإ اص مقن مبلقا الحققوق أ و الاإعفقاء المدين من تسدبد الدين وبقصد بالتخفيض تلك العملية الق  تهقدف اإ

عليها بالرغم من أ ن المكلقف بالضرقببة هقو مقن  الاتفاقوالاإعفاءات والتخفيضات ليست عقد ولا بتم .الجزئي منها

 .بقدم طلب  ملتمسا من الاإنارة الجبائية المختصة الاإعفاء أ و التخفيض

 شروط قبوت الطعن بالاإعفاء أ و التخفيض: المطلا الثاني

                                                           
1
عفققاءمنقبإلاإنارة % 10 يجوزاس تثناءأ نتكونالعقوبةبنسقق بة:" مققن ق م م 3-113المققانة   لزامالمنصوصققعليهفيالفقرةال ولى أ عإهمحإإ والمققانة " والاإ

 ".منقانونالاإجراءاتالجبائية 93 يجوزبصورةاس تثنائية،أ نتسقطكلهذهالغرامةأ وجزءمنهاولائيامنقبل الاإنارةطبقال حكامالمانة:" من ق م غ م011
2

 .010، ص 3100، نار هومة، 0بن عمارة منصور، الضرببة على أ ربال الشركات، الطبعة
3
ThierryLAMBERT, Contrôle fiscal, Droit et pratique, P.U.F., 1999, p 200 :« La remise ou modération est 

un abandon consenti par l’administration au contribuable et portant sur tout ou partie de la créance fiscale». 
4
-D.G.I.,  Documentation fiscale, Contrôle fiscal, éd. Francis Lefebvre, 1992, n

0
 20150 : « Les remises ou 

modération sont des actes unilatéraux d’abandon de créances émanant de l’administration »,  
5
 Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal, op.cit., p 200. 
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 .قبوت الطعن بالاإعفاء في شروط موضوعية نص وضعية المكلف وشروط موضوعية تمثل شروط 

 بالضرببة في حالة العجز أ و الفقر  المكلفتوادد : الفرع ال وت

نص المشرع على حالة عامة و  العوز أ و الفقر يكون سببا لقبقوت النظقر في طلقا القتماس العفقو، الذي يحقوت 

ذلك نون تمكد الخزبنة مقن حقوقهقا ووجقا
(6)

لا في حقالة اإ بقات  الاسق تفانةولا يمكقن .  مقن الطعقن القولائي اإ

من هذا الاإعفاء الاس تفانةوضعية الفقر أ و العجز وما عداهما لا يمكن 
(7)

 . 

عقلى أ ي مبقدأ  أ و وعقاء أ و مبلقا،  الاعقاامو بدون  في حالة العجز أ و الفقر وعدم اس تطاعة نقع نين الضرببة

عفقاء  بقي أ مقا في حقالات أ خقرى لا بطلقا . يسمح ققط للمكلفد غقير الققانرين عقلى الدققع بتققد  طلقا اإ

الجبائيقة، وهنقا لا يمكنق  تقيقر وضقعية  الغرامقاتالمكلف التخفيض الدين الرئيسي بل اللواح  أ ي الزيانات أ و 

ذا تعلقق  ال مققر بالضرققائا المبققاشرة أ و كان قققإ يمكققن أ ن يراجققع م . الفقققر أ و العجققز لا اإ بلققا الحقققوق المسقق تحقة اإ

المش تكي عاجزا تماما عن تسدبد ما علي  من نبون تجاه الخزبنقة
(8)

يجقا أ ن بقذكر المكلقف في طلبق  ال سق با  . 

جراء لكي بنفذ بها  .الجدبة المحققة أ و المعتقة كذلك، ال  لا يمكن تجاوزها بأ ي اإ

تهد مجلس الدولة أ ن الطعن المقدم والمتعل  بتسوبة وضعية المكلقف بالضرقببة اتجقاه حققوق وفي هذا الصدن اج 

الخزبنة، وعدم منازعت  لمدى شرعية الضرائا المفروضة علي  بأ ن ظروف المكلف كقما في قضقية الحقات باعتبقاره 

رهققا  مقبققولة مققن أ دققل  اققر عمققل اإ صققابت  رققرول اإ رهققا  بسققبا اإ الضرققائا مققن نفققيض  الاسقق تفانةضحيققة اإ

المس تحقة والغير ممكن تسدبدها
(9)
. 

 الشروط الشكلية لقبوت الاإعفاء أ و التخفيض: الفرع الثاني

رسات طلقا  بقصد بالشروط الشكلية تلك الاإجراءات الخاصة بالتخفيض أ و الاإعفاء في قيام المكلف بالضرببة باإ

قع لمصققطلح الشققكوى في الققنص العققر ، ويسقق تندم  لى السققلطة الاإناربققة للنظققر قيقق ، رغم اسقق تندام المشرق اإ

"demande " يق  المشرقع بقد المعنيقد وبإحق  عقدم تم ". طلقا"في النص باللغة الفرنس ية ال  تقا  بكلمقة

 .النظر في مسأ لة ما نون أ ي نزاع بين  وبد الاإنارة الجبائية التماسقاتبط الشكوى بالمنازعة، أ ما الطلا قهو 

                                                           
6
Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012, n

0
59845,p1594.  

7
Jean Michel DOCARMO SILVA, Laurent GROSCLAUDE, DSLG1, Gestion Juridique, fiscale et sociale,  

Manuel et application, DUNOD, 2014-2015, p175. 
88

 . 09، ص 3103عباس عبد الرزاق، التحقي  المحاس ي والنزاع الضربي، نار الهدى، الجزائر، 
9

نارة الجمارك والنيابقة العامقة، مجقل مجلقس الدولة، ( ع.ش)، 23209قرا ر مجلس الدولة رقم  حيقث أ ن مديربقة : " 30، ص01، عقدن 3103ضد اإ

غير مقبولة ل ن الشكوى المقدمة من طرف المس تأ نف ليست نزاعية تقديمها أ مام لجنة الطعن العفوي ال  أ صقدرت ققرار الضرائا تدقع أ ن الدعوى 

 .من قانون الاإجراءات الجبائية 39بالرقض كان على المس تأ نف الطعن قي  أ مام المدير الجهوي وليس القضاء عمإ بالمانة 

لى الشكوى الموجهة اإلى م وقرار الرقض الصانر عن لجنة الطعن العفوي بتضح أ ن الطقاعن لا  00/10/3110دير الضرائا في وحيث أ ن  بالرجوع اإ

رها  وهو مقا بع  ار عمل اإ صابت  ررول اإ رها  بسبا اإ تقق بنازع في مدى شرعية الضرببة المفروضة علي  بل بلتمس تسوبة وضعيت  باعتباره ضحية اإ

 ".الجبائية مما بتعد مع  القوت أ ن الشكوى غير نزاعية وبالنتيجة القضاء بتأ بيد القرار المس تأ نف من قانون الاإجراءات 39طلا عفو وفهوم المانة 
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 .نص هذه الاإجراءات طلا المكلف بالضرببة الملتمس من ناحية ومن ناحية أ خرى نراس ت 

 طلبات المكلف بالضرببة: أ ولا

لبق  عقلى ورققة عانبقة مكتوبقةبقدم المكلف بالضرقببة ط 
(10)

خطقار   نقذار أ و اإ ، وموقعقة مقن ققبله الق   رقق  بالاإ

بالضرببة يسمح بالتعرف السربع وال كيد على المكلف بالضرببة
(11 )

قل،يقا،  لى مصقلحة الضرقائا المختصقة اإ يرسل اإ

نذار يرقق  بقأ ي و يققة تبقد رقم المقانة في الجقدوت الق   لقت تحتهقا  الضرقببة الخاصقة بهقذا وفي حالة غيا  الاإ

لا بنققاءا عققلى الطلبققات القق  بقققد ا . الطلققا كالاإشققعار بالدقققع ن قققرارات الطعققن الققولائي لا يمكققن أ ن تتنققذ اإ اإ

المكلفد
(12)

 . 

 تقد  الطلبات: 0

لى المقدير القولائي للضرقائا معفقاة مقن الطقابع ققإ يمكقن أ ن تمثقل طلبقا  يرسل هذا الطلا في رسالة بسق يطة اإ

كما أ ن الققانون   . أ ن توقع من قبل المكلف بالضرببة للسمال بضمان التخفيض أ و الاإعفاء شخصياجماعيا، قيجا 

يحدن أ ي أ دل للقيام بهذا الطلا أ و ال دل الذي يس توجا على الاإنارة القرن قيق  عقلى هقذا الطلقا، قبالتقاي 

 .يمكن القيام ب  في أ ي وقت

مقن ققانون الاإجقراءات الجبائيقة، والمإحق  أ ن  33ق  للمانة ول ن الحقوق المعنية   ققط الضرائا المباشرة و  

طلقا الاإعفقاء مقن الضرقببة المفروضقة عقلى  لقتماسمن نفس قانون داء عاما وهو مقا بوسقع مقن  39نص المانة 

ذا مقا مقن قققانون  39وبقذكر في الفققرة ال ولى مقن المقانة . كانقت مبقاشرة أ و غققير مبقاشرة المكلقف بغقض النظقر اإ

الجبائية أ ن  يمكن أ خذ رأ ي رئيس المجلس الشعي البلديالاإجراءات 
(13)

في مجقات الضرقائا الق  تحصقل لفائقدة  

م انية البلديات و  الرسم العقاري ورسم التطهير
(14)

نراج المشرقع عبقارة .  لزاميقا باإ بيّقد أ ن هقذا القرأ ي لقيس اإ

"يمكن"
(15)

الق  تفيقد الجقواز بطلبق ، غقير أ ن هقذا القرأ ي
(16)

لا با لتخفقيض أ و الاإعفقاء مقن الضرقائا لا بتعلق  اإ

 .المحصل لم انية

                                                           
10

 .2015مطبوعات المديربة العامة للضرائا، الضرائا على الدخل الاإجماي، المنازعات الجبائية، 
11

Banque Nationale d’Algérie, Groupe de fiscalité, Fiscalitédel’entreprise, 1992, p 484: « La demande peut 

être adressée sur papier libre et signée du contribuable. L’avertissement ou l’avis de mis en recouvrement s’il 

a été émis doit être joint à la demande afin de permettre une indentification rapide et certaine ». 
12

Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Précisdefiscalité, T2, 1999, p172. 
13
ج ج 39المانة   بداء رأ ب  قيها عندما بتعل  ال مر بشكاوى تعني الضرائا والرسقوم : " من ق اإ ويمكن عرضها على رئيس المجلس الشعي البلدي لاإ

 ".المخصصة لم انية البلديات
14
 ".الرسم العقاري، رسم التطهير: الضرائا المحصل لفائدة البلدبة نون سواها: " م م من ق 3-030المانة  
15
جباري وأ خذ ب  اختياري   .أ ي أ ن  رأ ي استشاري طلب  اإ
16
ج ج 39المانة    .من ق اإ



98 
 

عفاءه من العقوبات المفروضة عليق  سقواء تعلققت بالضرقائا المبقاشرة وحقو القرسم   يمكن للمكلف أ ن بطلا اإ

وسقواء تعلق  بالقزيانات في . على رقم ال عمات، باس تثناء غرامات التأ خير ل نها تعوبض عن  ر لاح  بالخزبنقة

 . امات الجبائية ال  بتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونيةالضرائا أ و الغر 

، وهقو اس تثناءامن نفس القانون أ عطرف  39من المانة  3وتس تثني الرسوم على رقم ال عمات كون المشرع في الفقرة 

رقم  من ققانون القرسم عقلى 030عدم قبوت نفيض العقوبات، تتعل  رريمة تقد  وثائ  غير صحيحة وق  للمانة 

وقد أ كد المشرع الفرنسي على اعتبار العقوبات والضرقائا الصقانرة بصقفة نهائيقة   الق   كقون  قل . ال عمات

الطعن الولائي؛ أ ي تلك ال   كون تواريخ الشكاوى أ و الطعن   تنقضيق قيهقا أ و عنقدما يكقون ققرار قضقائي   

بتم النط  ب 
(17)

. 

 نراسة الطلبات: 3

ط متعلقة بال دل ق،كن أ ن يكقون في أ ي مقرحل بعقد الوضقع في التحصقيل أ و عقدم لا يخضع الطلا ل ي شرو

قبوت العقوبة
(18)

المتغقيرة للمكلقف  الاجتماعيقةكما أ ن    يحدن ال دل لاعتبار الطلا المتعل  بالوضعية الماليقة أ و . 

لى المدير الولائي للضرائا بقوم العون المؤهل من التحق . بالضرببة يق  مقن وضقعية المكلقف بعد وصوت الطلا اإ

لذلك يجقا التميق  . بالضرببة والحجج المطروحة من قبله لذلك يجا التم  بقد العققوبات الصقانرة بصقفة نهائيقة

ذا كانقت هقذه الحققوق غقير نهائيقة ويحقرر  بد العقوبات الصانرة بصفة نهائية وغير النهائية، ل ن  سيرقض طلبق  اإ

للقرار النهائيالعون الاإناري التقرير المؤقت تحضيرا 
(19)

. 

عفاء، لابد من التمي  بد   وللبحث عن سلطة البث في طلا المكلف بالضرببة قصد الحصوت على نفيض أ و اإ

لى مقدير . مرحلتد أ ولهما نراسة الملف وثانيهما صدور الققرار قفقي مقرحل نراسقة الملقف، بودق  الطلقا بدابقة اإ

نقذار أ و أ بقة و يققة بعقرف الضرائا بالولابة التابع له مكان قرم الضرببة لفحص الملف المكون م ن الطلقا والاإ

ووجبها رقم المانة من الجدوت، ال  يسقجل تحتهقا المكلقف، ويرققق  رميقع الوثائق  المحقدنة للحققوق والعققوبات، 

شعار بالتحصيل قفقي الواققع العمق   قرقض السقلطة المختصقة الطلقا . كاإشعار بالدقع أ و عدم خضوع للضرببة واإ

ذا   يرق  بالوثائ  ال  على ال قل تبد بيانات تسمح بتعرف على الحقوق أ و العقوبات شكلا اإ
(20)

. 

وأ ما مرحل صدور القرار، قتعد سلطة البث تداولية بد الهيئة المختصة واللجنة المحد ة لهذا الشأ ن وقتضىق ققرار 

صقة الضرقببية أ و من المدير العام للضرائا الذي يحدثها، وببد تشكيلتها وسيرها، وال  نتلف بحسا مبلقا الح

ذا تجاوز المبلا خمس ذا   بتجقاوز  الاختصاصمإبد نبنار قاإن ( 0)الغرامة، قاإ لى المقدير الجهقوي، أ مقا اإ بنعقد اإ

                                                           
17

 Précis de fiscalité2, op.cit., p173 : «  Les pénalités et imposition principales doivent  être considérée 

comme définitives lorsque les délais de réclamations ou de recours sont expires ou encore lorsqu’une 

décision justice irrévocable est intervenue ». 
18

  Précis de fiscalité2, op.cit., p172. 
19

Banque Nationale d’Algérie., op.cit., p 485.  
20

  Précis de fiscalité2, op.cit., p109. 
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بعد أ خذ رأ ي اللجنة المحد ة، قتؤهقل في مجقات  الاختصاصهذا المبلا قاإن مدير الضرائا بالولابة بؤوت له هذا 

ذا كان هقذا . لجهوبقة حسقا الحقالةالطعن الولائي ققط اللجنة الولائية أ و ا ومقانام القنص الققانوني   يحقدن مقا اإ

القرأ ي ملزمقا أ م لا أ و القرأ ي المقرح في حقالة تعققانت ال صقوات، قيجقا في هقذه الحقالة الرجقوع للقققرار الاإناري 

الصانر عن المدير العام للضرائا المحدث والمشكل للجان ومسيرا لها
(21)

. 

عن المديربة العامة للضرقائا  30/10/0330الصانر بتاريخ  02والمقرر رقم  39 انةوتجد هذه اللجان أ ساسها في الم

نشققاء و كققوين وسققير عمققل لجققان الطعققن الققولائي، القق  نققتص بالنظققر في طلبققات المكلفققد المتعلقققة  المتعلقق  باإ

بعقدما . وق التسقجيلبالضرائا المباشرة والرسوم المما ل والرسم على الق،ة المضاقة والضرائا غير المباشرة وحقق

ورقم المقانة الخاضقعة  الاسميس تلم الطلا بتم تسجيله في  ل خاص بفتح من قبل المفتشد الذيقن بقذكر قيق  

للضرببة والرقم التسلس ،كما يمكن للمكلفد التابعد لمديربة مؤسسات الكقى تققد  طعقون ولائيقة بنقاءا عقلى 

لى مقدير المؤسسقات الكققى بعقد  قانون الاإجراءات الجبائية، 39أ حكام المانة  تؤوت سقلطة البقث في طلبقات اإ

وبقتم طلقا   المققرات .مقن ققانون الاإجقراءات الجبائيقة 009ال خذ برأ ي اللجنة المحد قة لذلك ووجقا المقانة 

التكميلية المتعلقة بالمكلف بالضرقببة وييقع أ راء المصقال ال خقرى كقباضقة الضرقائا ققو يخقص سقلوك المكلقف 

لى المفتشق ية لاإجقراء عمليقة بالنظر  نشقاء ملقف الشقكابة الذي يرسقل اإ لاحاام  لإلتزامات الجبائية، وبتم بعده اإ

لغقاء أ و القرقض ققرئيس المفتشق ية بققوم بقدوره . التحقي  لاس تخراج العناصر ال  تثبت وجقون التخفقيض أ و الاإ

بالتحقيق  في العنقاصر المقدمقة بتسجيل المعلومات الموجونة في الملف في  ل مخصص لهقذا الغقرم، ثم بققوم 

 .من المكلف رميع المعلومات وتحليلها وبقدم في ال خير اقااحات  ومقراتها

بإح  سقكوت المشرقع حقوت مسقأ لة تفقوبض الاإنارة سقلطتها في انقاذ الققرار بالاإعفقاء أ و التخفقيض ل عقوان 

لا ما الفائدة من قرم العقوبة، طالمقا أ خرين، وحسن ما قعل ولاس و أ ن هذه السلطة تتعل  بحقوق الخزبنة،  واإ

 .أ ن  يمكن ل ي عون نفيضها أ و الاإعفاء من ق،تها، لذلك بعد هذا السكوت ضمانة للخزبنة العمومية

 

 

 نراسة الطلا والطعن في نتائج :  ثانيا

بفحص الطلا من الناحية الشكلية والموضوعية، قفحص الشكل ليتم التأ كد من أ نق  موققع مقن طقرف المكلقف 

والماليقة ومققدى حقيقققة  الاقتصققانبةأ و ممقثله القققانوني، ومققن ثم فحقص الموضققوع الذي بققدرس الظقروف الخاصققة 

مكانية الدقع قبقل السقلطة المختصقة قققد  بتم قبوت طلا المكلف بالضرببة أ و رقض  بتفحص عناصر الملف مقن. اإ

عفقاء أ و نفقيض مقن القزيانات أ و الغرامقات الجبائيقة أ و أ حقدهما ويمكقن أ ن يكقون هقذا الققرار . بتحصل على اإ

ذا كان كذلك يجا على المكلف قبوت هذا الشرقط قبقل منحق  الاإعفقاء وبقتم تبليقا الققرارات . مشروطا، ولكن اإ

                                                           
21
ج ج 39المانة    .من ق اإ
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اسقطة ظقرف مغلق  ومعفقرف مقن الطقابع القبقدي والجبقائيالصانرة عن السلطة المختصة غير مقانة بأ دل بو 
(22)

 .

للطعن السلمي قيجوز الطعن في قرارات المقدير القولائي للضرقائا  الاإناربةنضع القرارات الصانرة عن السلطة 

مكانية الطعن في قرارات هذا ال خير أ مام المقدير العقام للضرقائا أ و  أ مام المدير الجهوي غير أ ن المشرع   يحدن اإ

ليق  عنقدما بتجقاوز مبلقا الغرامقة خمقس  الاختصقاصأ مام نفس الجهة المصدرة للققرار، ولاسق و أ ن  ( 0)بنعققد اإ

 .مإبد نبنار جزائري

لى أ ن المشرع الاإنارة الجبائية يس تطيع منح نفقيض أ و نفيقف الضرقائا والغرامقات   الاإشارةوفي ال خير تجدر  اإ

كقما أ ن المشرقع   يحقدن المتسقبا في حقالة . والعقوبات الجبائية في حالة الغش ال  بتعرضون لها في هقذا المجقات

لا أ ن  أ ي غش يحرم المكلف من الغش سواء المكلف بالضرببة أ و  عفقاء، و   الاسق تفانةالغير اإ مقن نفقيض أ و اإ

ذا كان متابع رريمة الغش الضربي أ و أ ي جريمة مؤسسة على غش  .يحدن المكلف ما اإ

عفقاء كلقي أ و جقزئي  030و كون الغرامات المنصوص عليها في المانة  من قانون الرسم على رقم ال عمات موضقوع اإ

ويشاط المشرع أ ن  يجا أ ن يسدن المكلف بالرسم على رقم ال عمات حو يس تفيد من نفقيض  من قبل الاإنارة،

كقما يجقا أ ن لا يكققون مبلقا التخفقيض أ قققل مقن مبلققا .أ و نفيقف الغرامقات في مجققات الرسقوم عقلى رقم ال عققمات

 .%01من قانون الضرائا غير المباشرة، المقدر   011التعوبض التأ خير حسا المانة 

على أ ن المبالا المدقوعة بعنوان تسدبد الجقداوت المسق تحقة الق  بقو   3100نص في قانون المالية لس نة وقد قد 

ذا إ تسقدبدها نقعقة واحقدة  تحصيلها لققابض الضرقائا موجهقة لدققع الديقن ال صق  للجقداوت في المققام ال وت اإ

لى أ ن غرامقات الت . وطلا الاإعفاء أ و التخفيض مقن غرامقات التحصقيل حصقيل الق    بققوم المكلقف ويشقير اإ

بتسدبدها عند تاريخ الدقع، بالموازاة مع أ صل الجداوت، قاإن تسدبدها بتم بعد مراجعة من طرف اللجنة المكلفقة 

وقققد أ عفققرف المشرققع المكلفققون بالضرققببة الذيققن يسققدنون نقعققة واحققدة كامققل الديققن ال صقق  . بالطعققن الققولائي

س نوات، ابتقداء مقن أ وت بنقاير للسق نة المواليقة لسق نة الاإنراج ( 1)ع للجداوت، الذي تجاوز تاريخ اس تحقاق  أ رب

قيد التحصيل، من غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الجداوت
(23)

. 

لى المكلف بالضرقببة الذي بلقتزم  3100السابقة لس نة  00وتعد أ حكام المانة  أ حكام التحف ، الذي قدمت  الدولة اإ

 : بأ ناء مبلا الدين ال ص  كامإ نقعة واحدة، و  تفرق بد حالتد

نرادق  في التحصقيل منقذ : الحالة ال ولى ذا كان الجدوت الضربي الذي بلتزم المكلف بالضرببة بتسقدبده ققد إ اإ اإ

عدانه لجدوت التسدبد اعتبار المبلا المسقدن مودق  مدة تقل عن أ ربع س نوات، يجا  على قابض الضرائا عند اإ

مقع . لتسوبة أ صل الدين، نون مراعاة للعقوبات الماتبة، سقواء تعلق  ال مقر بعقوبقة الوعقاء أ و عقوبقة التحصقيل

                                                           
22
ج ج 33المانة     ".بقاشرة والرسقوم المما قلمقن ققانون الضرقائا الم  333تبلا هذه القرارات للمعنيقد وقققا للشرقوط المحقدنة في المقانة : " من ق اإ

من ق م م  ال  تتعل  بالمراسإت بد الاإنارة والمكلف ال  تتم بواسطة ظرف مغل  ومعفرف من  333حسا الشروط المنصوص عليها في المانة 

 .الطابع
23
 .90/03/3101، الصانرة بتاريخ 00، ج ر عدن 3100من ق المالية لس نة  00المانة  
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ليق  مقن طقرف المكلقف با لضرقببة العلم أ ن  قبل اس تحداث هذه المانة كان قابض الضرائا بوزع المبلا المسدن اإ

لى أ صقل الديقن وعقوبقة الوعقاء وجقزء ثان بودق  لتسقدبد جقزء مقن عقوبقة التقأ خير عقن : كما بق  جقزء بودق  اإ

ذا سقدن المكلقف 3100من ققانون الماليقة لسق نة  00التحصيل، وقبل اس تحداث المانة  ، كان ققابض الضرقائا اإ

ذا ققام المكلقف  3100قانون الماليقة  من 00لكن بعد اس تحداث المانة . بالضرببة أ صل الدين كامإ نقعة واحدة اإ

ن ققابض  الاإعفاءبتسدبد أ صل الدين كامإ نقعة واحدة وقدم ما بثبت تقديم  لطلا  مقن عققوبات التقأ خير، ققاإ

نج في بنقد تسقدبد 011.111الضرائا علي  أ ن يخصم المبلا المقدقوع مقن أ صقل الديقن ويسقجل في نققا ره مبلقا 

نها تؤدل حو تبث لجنة الطعون في طلا المكلف بالضرببةالدين ال ص ، أ ما عقوبات التأ خير   . قاإ

سق نوات تحسقا ابتقداء مقن أ وت ( 1)ال  تتعل  بالدبون ال  أ دقل اسق تحقاقها تجقاوز أ ربقع  الحالة الثانيةوأ ما  

نراج الجدوت في التحصيل، وقام المكلف بالضرببة بتسدبد أ صل الدين كامإ  دانفي من الس نة الذي ت  س نة اإ

لى لجنقة نراسقة نفقيض عققوبات  نقعة عفاء اإ واحدة تلغرف عن  بقوة القانون عقوبات التأ خير نون تقد  طلا اإ

لغاء كلي لعقوبات التأ خير التأ خير، ونون اشااط قابض الضرائا أ بة و يقة من أ دل اإ
(24)

. 

 التخفيض المشروط: المبحث الثاني

وقا يسقمي التخفقيض المشرقوط، الذي تسقمح أ حكامق  تدعمت طرق الطعن الجبائية المرتبطة بالمكلف بالضرببة 

طار عقد مصالحة للمكلف بتخفيض نبن  الجبائي في اإ
(25)

يكون التخفقيض المشرقوط  فقز للمكلقف بالضرقببة، . 

رميع الشروط المنصوص عليها في العقد، وبتحصل في المقابقل عقلى نفقيض للعققوبات الق   بالالتزامالذي بقوم 

 الاإنارة الجبائية عن مقورن الخزبنقة العموميقة بقأ ن نفقض أ و تعفقي المكلقف مقن تسقدبد قلم تتنلى. أ  قلت كاهله

بتعقد لدراسقة . الحقوق ال صلية بل ققط أ ودد لها المشرع طربقة لتسدبد الدين مع التضحية بالعقوبة المرتبطة ب 

جراءات اناذه ولاس و أ ن   عطاء مفهوم له في ال وت، ومعرقة اإ  . مشروط في مطلا ثان اتفاقهذا التدبير اإ

 مفهوم التخفيض المشروط : المطلا ال وت 

على التواي من قانون المالية لس نة  03و00ووجا المانتد  009مكرر والمانة  39لقد اس تحدث المشرع المانتد 

3109
(26)

في قانون الاإجراءات الجبائية، بتبنى قيهما وجون صلح أ و مصالحة بقد المكلقف والاإنارة الجبائيقة قصقد  

نارة أ ن " يمكن"وقد اس تعمل المشرع عبارة . نفيف الغرامات أ و الزيانات الجبائية أ ي أ ن  على سبيل الخيار لقإإ

                                                           
24
ذا اقاضنا أ ن الجدوت  نراد  في التحصيل في ماي  اإ ن أ دل أ ربع س نوات بحسا ابتداء من  3100الضربي في المثات الساب  قد إ اإ دانفي  10قاإ

ذا اقاضنا أ ن المكلف بالضرببة تققدم ال ن أ ي في مقارس  3103 مقن 3102اإلى تاريخ تقدم المكلف بالضرببة من قابض الضرائا لتسوبة وضعيت ، قاإ

 3100، وبالتاي قاإن الجداوت الصانرة سق نة 3103،3109،3101،3100:الدين نقعة واحدة تحسا ال دات كما ب قابض الضرائا لتسدبد أ صل 

عفاء كلي من عقوبات التأ خير شربطة تسدبدهم أ صل الدين كامإ نقعة واحقدة، بإحق  أ ن المقانة    تقاك يمكن للمكلفد بالضرببة الاس تفانة من اإ

 .لقابض الضرائا أ ي سلطة تقديربة
25

 .3، ص3109أ قربل 13، التدبير المتعل  بالتخفيض المشروط للعقوبات والغرامات الجبائية، الصانرة بتاريخ300تعل،ة المديربة العامة للضرائا رقم
26
ج ج المس تحد ة ووجبقانون رقم  39المانة    ن: "3109المتعلق  الماليقة لسق نة  3103نيسقمق  32المقؤر  في  03-03مكرر من ق اإ ارة، يمكقن لقإإ

 ".بصيغة تعاقدبة، قبوت طلا المكلف بالضرببة  الرامي اإلى نفيف الغرمات الجبائية أ و الزيانات الضرببية
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ن جهقة، ومقو قبقل المكلقف بشرقوط  مقن جهقة تقبل القيام بهذا التدبير كلما تواقرت الشروط المتعلقة بطلب  مق

 .أ خرى

نراجها في القسم ال وت من البا  الثاني من قانون الاإجقراءات الجبائيقة؛ ممقا بعقني أ نهقا حقالة مقن   بإح  أ ن  إ اإ

لا أ ن  يمتاز بخصائص خاصة  021ويخضع حو المكلفد المنصوص علقيهم في المقانة . حالات طلا الطعن الولائي اإ

مقن التخفقيض المشرقوط، ونقوت  لإسق تفانةجراءات الجبائية التابعد لمديربة المؤسسات الكقى من قانون الاإ 

لى مدير كقيات المؤسسات بعد عرضقها عقلى لجنقة الطعقن المنشقأ ة لهقذا  سلطة البث في طلبات هذه ال خيرة اإ

الغرم
(27)

ة للضرقائا موجهقة ولقد صدر النص التنظ،ي الذي يشرل التخفقيض المشرقوط عقن المديربقة العامق. 

أ قربقل  13الصقانرة بتقاريخ  300لمدراء الضرائا عقلى المسق توى القولائي ومقدير كققيات المؤسسقات تحقت رقم 

. 3109بالجزائر، ببد قيها طرق تطبي  أ حكام التخفيض المشروط المنصوص علي  في قانون المالية لسق نة  3109

 .يان   الاإجراءات المتعلقة ب ويحدن أ بضا أ ساس التخفيض المشروط ونطاق تطبيق  مع ب 

، قتقبقل   3109دقانفي  10مقن  ابتقداءتطب  أ حكام التخفيض المشروط لعقوبات الوعاء والغرامات الجبائيقة  

مقن  ابتقداءالطلبات المقدمة من هذا التاريخ بالنس بة للعقوبات والغرامات الجبائية المرتبطة بالضرقائا المفروضقة 

ولكن عقلى شرط . هذا التاريخ، وكذا العقوبات والغرامات الجبائية المرتبطة بالضرائا المفروضة قبل هذا التاريخ

عدم انقضاء أ دات الطعن المس ب  المتعل  بها، أ و أ ن    بفصل قيها بعد في هذا ال دل
(28)

. 

 

 

  

 التعربف بالتخفيض المشروط: الفرع ال وت

بأ ن  300عرقت  تعل،ة المديربة العامة للضرائا رقم 
(29)

عقد بد الاإنارة الجبائية والمكلقف بالضرقببة فقدف أ و : "  

نهاء المتابعة الناش ئة عن تقد  طعن نزاعي مس ب  أ و الوقابة من متابعقة نضقع للفقرم أ و وضقع في  ما باإ يسمح اإ

ربة العامة للضرقائاوعرقت  رسالة المدي". التحصيل مقابل تنازلات متبانلة
(30)

صقلح جبقائي بقد الاإنارة : " بأ نق  

                                                           
27

ج ج 009من المانة   1الفقرة   .مكرر من ق اإ
28

 .00، المرجع الساب ، ص 300التعل،ةرقم 
29

 Instruction n
0
 217 DGI : «   La remise conditionnelle peut être définie comme étant un contrat par lequel 

l’administration fiscale et Ie contribuable mettent fin soit à une contestation née par I ‘introduction d'un 

recours contentieux préalable, ou préviennent une contestation à naitre issue d'impositions enrôlées et mises 

en recouvrement, moyennant des concessions réciproques ». 
30

La lettre  de DGI, Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts, N74/2014, p1: « LA 

REMISE CONDITIONNELLE : Un instrument d’atténuation des litiges contentieux ». 



103 
 

نهقاء المنازعقة الناشق ئة أ و تفقاني أ خقرى  قتمل، قهقو عققد  الجبائية والمكلف بالضرببة من خإله بقوم الطقرقد باإ

 ".  يجا أ ن يكون مكتو 

بائيقة المطبققة، وبلقتزم   تمثل هذه التضحيات المتبانلة من دانا الاإنارة في نفيض عقوبات الوعاء والغرامات الج 

جقراء نزاعقي متعلق   المكلف مقن دانبق  بقدقع المبقالا المسق تحقة في ال دقل المحقدن في العققد، والقتن  عقن أ ي اإ

 01هو كقما وصقفت  المديربقة العامقة للضرقائا في رسقالة تحقت رقم . بالحقوق والعقوبات المنصوص عليها في العقد

 .وببقرف الطعن النزاعي مفتوحا في حالة عدم نجال هذا العقد. يةبأ ناة لتخفيف القضايا النزاع  3101لس نة 

لا  بتعل  التخفيض والاإعفاء بالحقوق ال صلية وكذا العقوبات المرتبطة بهقا، لكقن التخفقيض المشرقوط لا يخقص اإ

بتشاب  طلا التخفيض المشرقوط مقع التخفقيض المنصقوص عليق  في . عقوبات الوعاء والغرامات الجبائية مبدئيا

عفققاء بققل نفققيض ولا يمققس الحقققوق ال صققلية  39نة المققا لا أ نقق  لققيس اإ الديققن )مققن قققانون الاإجققراءات الجبائيققة اإ

ذ أ ن،  300، حسا التنظيم الصانر عن المديربة العامة للضرائا رقم (ال ص  مقن  1-009مكرر و 39المانتان  اإ

مكانيققة المكلققف قققانون الاإجققراءات الجبائيققة   تحققدنا نسققا التخفققيض، واكتفققت بالققنص عققلى الم  بققدأ  أ لا وهققو اإ

ذا طلقا ذلك عقن طربق  التخفقيض  بالضرببة الاإس تفانة من نفيض العقوبات الجبائيقة والقزيانات الضرقببية، اإ

نقاص من ق،ة الح  المدين ب  للخزبنة  .المشروط، لذلك يمكن القوت نفيض أ ن  اإ

قفي الحقالة ال ولى، تحقدن . وققا للحالة لكن بالرجوع للنص التنظ،ي ققد بدّ نسا التخفيض المشروط، وقسمها

عندما يكون طلا المكلف قد تعهد قي  بالتسدبد الفوري للحققوق الرئيسق ية  %30و %31نس بة التخفيض بد

ذا طلققا المكلققف بالضرققببة التخفققيض ال دققاتوأ مققا الحققالة الثانيققة، قتحققدن بحسققا . والعقققوبات الملققتزم بهققا  ؛ اإ

انطإققا مقن نتيجقة عققد )ئيس ية والعققوبات الملقتزم بهقا في الجقدوت القزمني المشروط وتعهد بتسدبد الحقوق الر 

ذا كانقت مقدة  التسقدبد  % 01، وهنا بتم العمل وق  سلم بحيقث يسق تفيد مقن (التخفيض المشروط أ شقهر  1اإ

ذا كانت مدة الدقع ، %01 وبنس بة ذا كانت مدة التسدبد 0اإ  .%21شهر نفض النس بة لق 03 أ شهر وفي ال خير اإ

نق  بقتم  اس تفانةحالة في  المكلف من دقدوت الدققع لدبنق  الجبقائي في تاريخ تققد  طلبق  للتخفقيض المشرقوط، قاإ

ذا ما خضع لهذا التخفيض بقبل طلب ، و بأ خذ في عد  الاتفاق المبقالا الق  نقعهقا مقن أ دقل مراجعقة  الاعتبقاراإ

ف بالضرببة الذي طلا نفيض مشرقوط قالمكل. الجدوت الزمني الممنول سابقا والمحدن لنسا التخفيض الممنول

ن  بقبل ال خذ في الاإعتبار نس بة  ال  إ تسدبدها %31يس تفيد من تأ جيل الدقع القانوني قاإ
(31)

. 

 كققون الضرققائا والعقققوبات القق   كققون  ققل الاإعفققاء أ و التخفققيض مؤسسققة ونهائيققة والقق  لا نضققع للطعققن 

النزاعقي، غقير أ ن التخفقيض المشرقوط بتعلق  بقتلك الضرقائا والعققوبات الق   كقون ققابل للمتابعقة أ و كانقت 

لا بوضققعية المكلققف الماليققة . موضققوع متابعققة مققن  لإسقق تفانةكمعيققار  تماعيققةوالاجكققما لا بتعلقق  الطعققن الققولائي اإ

يمكقن الطعقن في . التخفيض أ و الاإعفاء، غير أ ن التخفيض المشرقوط لا يقرتبط بوضقعية المكلقف عقلى الاإطقإق

ذا إ طعقن في  لا أ ن المشرقع   يحقدن مقا اإ قرارات الخاصة بالاإعفقاء أ و التخفقيض عقن طربق  الطعقن الاإناري، اإ

                                                           
31

 .2رجع الساب ، ص، الم300التعل،ة رقم 
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المختص، على عكقس  الاإناريلبا  مفتوحا لرقع القضية أ مام القضاء قرارات المدير الجهوي أ مام أ ي جهة، و رك ا

 . التخفيض المشروط اعتقه قاطعا ل ي طعن نزاعي

نص المشرع الجزائري على تققد  طلقا كتقا  للسقلطة المختصقة وهقو المقدير القولائي أ و الجهقوي حسقا مبلقا 

لا أ ن الققرار ال. العقوبة بلتمس قي  التخفقيض في   الطقربقد ول ن في التخفقيض . صقانر عقن تقدبيرين مختلقفاإ

لا قبولهقا يقل واحقدة أ و رقضقها، وبنقاءا عقلى ققراره  المشروط الاإنارة   من تضع الشروط وما عقلى المكلقف اإ

يمكن أ ن بصبح قرار التخفيض المشرقوط نهقائي
(32)

وتمقنح الاإنارة بالمقابقل ققرار بالتخفقيض أ و الاإعفقاء حسقا . 

 .للمكلف بالضرببة والاقتصانبة والاجتماعيةالية نردة اقتناعها بالحالة الم

 الطبيعة القانونية للتخفيض المشروط : الفرع الثاني

منح المشرع صراحة للتخفقيض المشرقوط الصقبغة التعاقدبقة وهقو اتفقاق بقد المكلقف والاإنارة الجبائيقة، بتعلق  

ضرققببية، ممققا بفهققم مققن رول الققنص أ ن بتخفققيض في العقققوبات الجبائيققة و  الغرامققات الجبائيققة أ و الققزيانات ال

الحقوق ال صلية غير معنية بهذا التخفيف ولا غرامات التحصقيل المتعلققة بالتقأ خير
(33)

ققالتخفيض المشرقوط لا . 

كما أ نق  . يمس الحقوق ال صلية بل يخص ققط نفيض الغرامات والزيانات الجبائية المرتبطة بالضرائا أ و الرسوم

اقاال المكلف بالضرببة بالتخفيض ونراسة الملف من الاإنارة واقاال ددبقد مقن  ذو طابع خاص قهو عبارة عن

لا قبقوت أ و رققض نتيجتق ، وبنقاءا عليق  بصقدر الققرار النهقائي  مقن  الاسق تفانةطرف الاإنارة و ما على المكلف اإ

 . التخفيض المشروط

تعاقدي قهو من نوع خاص، ل ن  لا بعني تفقاوم وحصقوت  اتفاقبالرغم من اعتبار التخفيض المشروط عقد أ و 

على نتيجة من ذلك، بل أ ن بطلا المكلف وتقبل الاإنارة طلبق  بالمقابقل، وتجقدر الاإشقارة أ ن المشرقع في الفققرة 

مقن نفقيض للغرامقات  لإسق تفانةمكرر من قانون الاإجقراءات الجبائيقة ققد اعتقق كتقدبير  39الثانية من المانة 

 .الجبائيةوالزيانات 

 نطاق تطبي  التخفيض المشروط: الفرع الثالث

بتعل  التخفيض المشرقوط بعققوبات الوعقاء والغرامقات الجبائيقة في   المقانة الجبائيقة، قهقو بتعلق  بالجقزاءات 

الجبائية المطبقة على الضرائا المباشرة، الضرائا غقير المبقاشرة، الرسقوم عقلى رقم ال عقمات، حققوق التسقجيل، 

طابع، والحقوق والرسوم غير المقننقة المتعلققة بقواعقد الوعقاء والتحصقيل والمنازعقات المنصقوص عليهقا في حقوق ال

 .قواند الضرائا وقانون الاإجراءات الجبائية

ومن المعلوم أ ن عقوبات الوعاء والغرامقات الجبائيقة الق  لا نضقع للتخفقيض المشرقوط، يمكقن أ ن  كقون  قل 

لذلك المكلققف بالضرققببة الذي تفققوت عليقق  قرصققة .  المرتبطققة بال عققمات التدليسققةالطعققن الققولائي باسقق تثناء تققلك

                                                           
32

ج ج 009من المانة   1الفقرة   .مكرر من ق اإ
33

ج ج 1-009مكرر و 39المانتان   .من ق اإ
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طار الطعن الولائي يسق تثني . الحصوت على نفيض مشروط، لا يحرم من القيام بطلا الاإعفاء أ و التخفيض في اإ

ائيقة جقراء صراحة المكلف الذي ار كا مخالفة تتعل  باس تعماله ال عمات التدليسق ية وإ توقيقع عليق  عققوبات جز 

مكقرر  39بإح  بالرجوع لقنص المقانة . ذلك، قهو من س يفقد بدوره قرص الحصوت على التخفيض أ و الاإعفاء

من قانون الاإجراءات الجبائية عدم تحدبد المقصون بالعقوبات الجبائية  ل التخفيض المشرقوط، لكقن في القنص 

ققوبات والغرامقات الجبائيقة الق   كقون موضقوع التنظ،ي الصانر عن المديربقة العامقة للضرقائا، إ تفصقيل الع

 .التخفيض وحو تلك المس تثناة من اس تفانة من 

وعلي ، بتبدّ أ ن عقوبات الوعاء والغرامات الجبائية تفتح الح  في الاإس تفانة مقن أ حقكام التخفقيض المشرقوط،  

رقابقة الوثائق  والتحقيق  المحاسق ي ال  لها صل بالحقوق الصانرة عن التحصيل الإح  لعملية الرقابقة الجبائيقة ك

والتحقي  المعم  في وضعية المكلقف المتنقازع قيهقا أ و يمكقن أ ن  كقون  قل نقزاع؛ ووعقنى أ خقر قققط الغرامقات 

الجبائية المفروضة في حالة عدم كفابة التصريح تقبل تطبي  أ حكام التخفيض المشروط عليها
(34)

. 

 

  

 طرق منح التخفيض المشروط : المطلا الثاني

الصانر عن المديربة العامة للضرائا لطرق منح التخفيض المشروط، بحيقث  300 لقد تطرق النص التنظ،ي رقم

 .نص على الطلا الذي بقدم  المكلف بالضرببة، وطربقة فحص الملف، طربقة الرن وتبليا وصدور القرار

 مكلف بالضرببة الطلا الشكلي لل:  الفرع ال وت

من التخفقيض المشرقوط عقلى  الاس تفانةمن قانون الاإجراءات الجبائية على أ ن  من أ دل  9-39لقد نصت المانة 

المكلف بالضرببة تقد  طلا كتا  على ورق عاني موقع من قبل المكلف بالضرببة، ويرق  بوثائ  تثبت بيقان 

ذا مقا كان  عقوبات الوعاء موضوع الطلا مع النسنة ال صلية من ددوت الفرم وتبليقا التحصقيل، ووضقعيت  اإ

 . للضرببةفي نزاع مرتبط بالتحصيل كالشكوى أ و الاإخضاع 

مكقرر مقن ققانون الاإجقراءات الجبائيقة مقع ذكقر العققوبات  قل  39يجا الذكر في طلا التماسق  تطبيق  المقانة 

لزاميا من طرف المكلف شخصيا، ل ن الوكالة المقذكورة في المقانة . التخفيض الملتمس مقن ققانون  00بقدم الطلا اإ

                                                           
34

عقوبات الوعاء وغرامات جبائية متعلقة بتأ خر أ و عدم التصريح الفصق  أ و و  . 0، االمرجع الساب ، ص 300تعل،ة المديربة العامة للضرائا رقم 

 الس نوي؛

جقراء منفصقل في هقذا المجقات؛ عققوبات عقوبات الدقع المتأ خر ل لحقوق؛ عقوبات الوعاء المطبقة في حالة ال عمات التدليسق ية المققررة المتقابع ووجقا اإ

قيها؛ عقوبات الوعاء وغرامات الجبائية ال  لها عإقة بالحقوق الق  صرل ( الطعن المس ب )الوعاء وغرامات جبائية ال  انقضى أ دل الطعن النزاعي 

دابت  عن تبليا اقااحات التقو ؛ عققوبات الوعقاء والغرامقات الجبائيقة المرتبطقة ( من نون أ ي تحف  في الشكل أ و في الموضوع)ولها المكلف بقب في اإ

 .بالضرائا ال   كون  ل متابعة من قبل لجان الطعن أ و المحكمة الاإناربة
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لا بطرق الطعن النزاعي،  وعلي  هذا الشرط بؤني لاعتبار الوكيل ك نق  هقو المعقني الاإجراءات الجبائية لا تتعل  اإ

 . بالطلا المكتو 

جقراء نزاعقي أ و القيقام بق  لذلك لابقد أ ن   لى تفاني  تمة اإ ونضع طلبات التخفيض المشروط بالرغم من طبيعتها اإ

 90مقوم قبقل من قانون الاإجقراءات الجبائيقة، و  عقلى الع 03تقدم قبل انقضاء أ دات المنصوص عليها في المانة 

نيسمق من الس نة ال  ت  القيام بذلك الاإجراء، أ و طيل مدة الطعن المس ب  من تاريخ القيام الطعقن المسق ب  

وتجدر الاإشارة أ ن مواعيد الطلقا تتعلق  بالمواعيقد المرتبطقة ونازعقات الوعقاء ولقيس . وقبل اناذ القرار النزاعي

تلك المرتبطة ونازعات التحصيل
(35)

. 

النص العام الجهة المختصة في اس تقبات الملقف غقير أ ن ذكقر الجهقة المختصقة في الفصقل وبالرجقوع للقنص  و  يحدن

مديربقة الضرقائا، مديربقة )التنظ،ي نجده نص حسا الحالة تود  لمديربقة الضرقائا أ و مركقز ققرم الضرقببة 

مقن اسق تإم  ابتقداءل ، وتمقنح هقذه المصقا(كقيات المؤسسات، المركقز الجقواري للضرقائا، ومركقز الضرقائا

 . للمكلف، لاإ بات تاريخ تقد  الطلا بالاس تإمالطلا وصل الاإشعار 

 فحص طلا التخفيض المشروط: الفرع الثاني

. مقن تاريخ اسق تإم الطلقا وتسقجيله ابتقداءببدأ  فحص طلا التخفيض المشروط من قبل الجهة المخولة بذلك 

قعند اس تإم الطلا يرق  بطابع خاص في بوم الوصوت، يسجل في  ل خقاص بالتسقجيإت عقلى مسق توى 

لجان الطعن على مس توى مديربة الضرائا ومديربة كققى المؤسسقات أ و عقلى مسق توى مصقال لجقان الطعقن 

عقانة ذكقر العنقاوين التاليقة. بالمركز الجواري للضرائا أ و مركز الضرائا طلقا وتاريخ تقديمق  رقم ال: مع وجو  اإ

واسم ولقا، عنوان الاجتماعي للمكلف، رقم التعربف الجبائي، النشاط الممارس، س نة الفقرم، مراجقع الجقدوت 

أ و دداوت الدقع، مبلا وطبيعة زيانات الوعاء موضوع تقد  الطلا، مبلا الاإعفقاء المققال لعققوبات الوعقاء وفي 

 (.ائا، مديربة كقى المؤسساتمديربة الضر )ال خير السلطة المختصة في البث 

ذا تبققد أ ن الاختصققاصويجققا عققلى المصققلحة أ و مكتققا لجققان الطعققن النظققر في الطلققا ، وذلك بفحققص  ، اإ

ذا مقا كان  عقإم المكلقف بق ، مقذإ اإ الطلا مود  لجهة غير مختصة، تقوم هذه ال خيرة بتحوبله للجهة المختصقة واإ

يجقا أ ن  راققا : وفحقص  كمقل الملقف. ير الجهقوي للضرقائامود  للمدير الولائي وهو في ال صل مود  للمقد

الجبائيقة  قل  والغرامقاتالمصال، الطلا المقدم من طرف المكلف بالضرقببة مرقققا بالوثائق  المحقدنة للعققوبات 

لا كيف بتم نراسة الطلا من نون وثائ   بوتية. هذا الطلا  .واإ

شروط، وذلك بالتحق  من أ ن المكلقف ملقتزم بالدققع ليتم التأ كد من مدى تطبي  المكلف لشروط التخفيض الم 

جراء نزاعي مقن أ دقل مراقبقة العنقاصر المدونقة مقن قبقل الملقتمس في طلقا . لحقوق  الرئيس ية والتنازت عن   اإ

                                                           
35
 .0، المرجع الساب ، ص 300التعل،ة  
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التخفيض المشروط، بتم تحوبلها لمكتا الشكاوى أ و مصلحة الشكاوى لورقة التسجيل
(36)

، وبقوم هذا ال خقير 

ذا كان الم  .كلف قد قدم شكوى نزاعية بخصوص ددوت  ل طلا التخفيض المشروطبتحدبد ما اإ

تبعا لذلك، يجا الاإشارة اإلى مجات معالجة هذه الشكوى والتعلي  عليها يكون وقققا للسقجل الخقاص بالشقكاوى 

ومقن ثم  بقدرج عقلى ال خقص قيهقا الضرقائا . مع ذكر طلا التخفقيض المشرقوط وتحدبقد تاريخ تققد  الطلقا

 . بلتمس نفيض عقوبات وعاهاا أ و الغرامات وكذا مجات معالجة أ خر طعن مس ب  مقدم ال صلية ال 

أ ن يرن المكلف على مققال الاإنارة في ال دقل : لينتظر المكلف الرن على طلب ، وهنا بودد حالتد، الحالة ال ولى

نهقا  تعقد ك نهقا    كقن، وكنتيجقة المحدن، في حالة الرن السلي، عنقدما لا يتمسقا المكلقف باقااحقات الاإنارة، قاإ

قفي حالة الرن المواق ، عندما بقبل المكلف اققاال المبلقا يجقا عليق  . لذلك تبقرف ساربة شكوى الطعن المس ب 

نارة الجبائية  الاسق تفانةعقلى  القتزاموعند خضوع الرن للفحقص يسق تدعرف لتوقيقع . الاإدابة على نموذج ويحوت لإإ

ذا   يقرن المكلقف في ظقرف والحالة الثان . من التخفيض المشروط  91ية، أ ن لا يرن المكلقف في ال دقل المحقدن، اإ

ن  بعتق قرار بالرقض وبتم تبليغ  للمعني الاقاالبوم من تاريخ تبليا   . بالتخفيض المشروط، قاإ

قل،يقا بعقد التوقيقع عقلى العققد المتعلق  ، وعلي  لى مديربة الضرائا بالولابة المختصقة اإ يس تدعَرف المكلف بالضرببة اإ

يجا أ ن بذكر في العقد على ال قل ق،قة العققوبات . بالتخفيض المشروط وتسلم له و يقة وق  نموذج معد مس بقا

يحقرر العققد في نسقختد أ صقليتد . السقلموبتوققف دقدوت الدققع عنقدما بقدقع نبنق  وقق  . المخفضة المتف  عليها

واحدة للمكلف والثانية لمصلحة لجان الطعن، و رسل نسخ لمصلحة الشكاوى ولقابض الذي وضقع دقدوت الدققع  

نهاء المتابعات  . من أ دل اإ

ن  قد يكون  ل بطإن كجزاء الاإخإت بأ حقد  كعقدم  الالتزامقاتتجدر الاإشارة، أ ن التخفيض المشروط عقد قاإ

جراء الدقع الحقوق المس تحقة وقققا لمقا اتفق  كتابة  ذا   بقم المكلف باإ الشروط السابقة، كما لا نفيض مشروط اإ

ذا تحق  قابض الضرائا بأ ن المكلف   يحام . علي  في العقد نق   التزام واإ بالدقع وق  الطقرق المحقدنة في العققد قاإ

عقإم مقدير الضرقائا سقلطة المختصقة بطقإن العققد برسقالة للمكلقف في تبلقا هقذه الحقالة ال . يجا عليق  ققورا اإ

ذا نفذت . وما بنجر عن البطإن أ ن المبالا المتبقة تس تح  قورا. بالضرببة لا اإ   الالتزامقاتولا بعتق العقد نهائيا اإ

ذا ما كانت مواعيده مفتوحة  .المتف  عليها، وللمكلف ح  الطعن النزاعي اإ

شروط وتقيرات الدقع المدقوعة من قبل المكلف، لذلك تققوم تمتلك مصلحة لجان الطعن أ صل عقد التخفيض الم 

بتأ سيس قرار التخفقيض المشرقوط لعققوبات الوعقاء والغرامقات الجبائيقة المنصقوص عليهقا في العققد مقع المكلقف 

. أ و عن طرب  التسقليم باليقد بالاس تإمببلا المكلف بالقرار عن طرب  رسالة موصى علي  مع الاإشعار . بالضرببة

ققإ بأ خقذ التخفقيض المشرقوط الصقبغة . نهائيا ملقف المنازعقات المحقتمل المقدمقة أ مقام مصقلحة الشقكاوي وبقفل

لا بعد أ ن بدقع المكلف   المبالا المس تحقة عقلى عاتقق  ذا مقا. النهائية، اإ ققام بقدقع الحققوق ال صقلية  ومققال  واإ

                                                           
36
  .عة من النماذج ال  تتم ووجبها اإجراءات تقد  الطلا وكيفية الحصوت على التخفيض المشروطلو  300قد حدنت التعل،ة  
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قل،يقا بوصقل العقوبات غير المقبولة في التخفيض المشروط يجا علي  التقدم لمدي ربة الضرائا بالولابقة المختصقة اإ

 . أ و أ وصل الدقع بثبت تسدبده لدبن  الجبائي

نارة الجبائيقة، قهقلمخي الجهقة المخقولة في  وعلي ، بعد الاإعفقاء والتخفقيض مقن ال عقمات الصقانرة بالاإرانة المنفقرنة لقإإ

لقتزام مقن طقرف المكلقف بالضرقببة، عقلى عكقس التخفقيض الم  شرقوط الذي بعقد اتفقاق اإصداره من نون أ يّ اإ

ن كان ذو طبيعة مختلفة عن العقون في الشربعة العامة  تعاقدي بد الاإنارة والمكلف بالضرببة، واإ

، تعتق طرق الطعن الولائية في المانة الجبائيقة أ سقاليا يسقعرف ووجبهقا المكلفقد بالضرقببة البحثفي ختام هذا 

ند بها للخزبنقة لظقروف حقدنها المشرقع في الققواند الضرقببية، لعدم نقع الضرببة ومختلف الحقوق الجبائية المدب 

ليبقرف على المكلف بالضرببة الذي   بتحصل عقلى نتيجقة مرضقية . ويرجع أ مر ال خذ بها للسلطان الاإنارة الجبائية

 .ةمن الطعن الولائي أ ن بطالا بالتخفيض أ و الاإعفاء عن طرب  الطعن النزاعي وققا لقانون الاإجراءات الجبائي

 : قائمة المراجع

 .3102المديربة العامة للضرائا، قانون الضرائا المباشرة والرسوم المما ل،  -

 .3102المديربة العامة للضرائا قانون الاإجراءات الجبائية،  -

ج ر رقم  ،3110بونيقو  31المقؤر  في  01-10المتعل  بالقانون المدني المعقدت والمقتمم ووجقا الققانون رقم  00-00قانون رقم  -

11. 

 .3103/ 91/03المؤرخة في  03ر رقم .، ج32/03/3103المؤر  في 3109المتعل  بقانون المالية لس نة  03-03قانون رقم  -

 .3101/ 90/03المؤرخة في  00ر رقم .، ج91/03/3103المؤر  في 3100المتعل  بقانون المالية لس نة  01-01قانون رقم  -

، التدبير المتعل  بالتخفيض المشروط للعقوبات والغرامقات الجبائيقة، الصقانرة بتقاريخ 300ائا رقم تعل،ة المديربة العامة للضر  -

 .3109أ قربل  13

عانة  3103/ م ع م/ م و/  00والمنشور التطبيقي رقم  3103/ م ع/م ع م/ م و 91تعل،ة رقم  - المتعل  بتطبي  اإجراء اإ

 . ن صعوباتددولة الدبون الجبائية للمؤسسات ال  تعاني م

 .2015مطبوعات المديربة العامة للضرائا، الضرائا على الدخل الاإجماي، المنازعات الجبائية، -

نارة الجمارك والنيابة العامة، مجل مجلس الدولة، ( ع.ش)، 23209قرا ر مجلس الدولة رقم  -  .01، عدن 3103ضد اإ

 .3100نار هومة، ، 0بن عمارة منصور، الضرببة على أ ربال الشركات، الطبعة -

 .3103عباس عبد الرزاق، عباس عبد الرزاق، التحقي  المحاس ي والنزاع الضربي، نار الهدى، الجزائر، -

 .3101رضا خإصي، شذرات النظربة الجبائية، نار هومة،  -
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